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  الورقة الأولى

   فىقطاع الخاصوجهة نظر ال

  تنظيم الاستيراد بما يحقق مصالح المنتج والمستهلك
 

  أهمية الدراسة
  

بع أهمية هذه الدراسة من خلال تقديم معلومات تفصيلية حول الوارادات الفلسطينية من الدول المختلفة، ومدى تن

ن قبل مؤسسات القطاع الخاص تأثر كل من المنتج والمستهلك الفلسطيني بهذه الواردات، أملا في تقديم توصيات م

الفلسطيني الى القطاع العام من أجل تنظيم عملية الاستيراد والمساعدة في عدم الاضرار بالمنتجات المصنعة محليا 

 للمستهلك مناسبةوزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتركيز على استيراد المنتجات ذات الجودة ال

  .الفلسطيني

  أهداف الدراسة
  

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على حجم الواردات الفلسطينية من الدول المختلفة وكذلك أنواع ومواصفات هذه 

 :لفلسطيني وذلك من خلال  التعرف علىالمنتجات ومدى تأثيرها على كل من المنتج والمستهلك ا

   .المختلقة حجم الوردات الفلسطينية من الدول   •

 .وخاصة المنافسة غير المشروعة المنتج الفلسطيني من جراء هذه الواردات  المشاكل التي يعاني منها  •

 المشاكل التي يعاني منها المستهلك الفلسطيني جراء الاستيراد من بعض الدول خصوصا ما يتعلق بالجودة   •

 .والمواصفات المرتبطة بصحة الانسان بشكل اساسي

 .ة من الجانب الفلسطيني والوثائق المطلوبة للأستيراد نظام المواصفات والأنظمة الفنية والصحية المتبع  •

 ألية التخمين المتبعة من الجانب الفلسطيني ومقارنتها مع أليات التخمين المتبعة في كل من اسرائيل   •

 .والأردن

تقديم التوصيات للجهات المعنية فيما يتعلق باجراءات الاستيراد وتحديد المواصفات الفنية والصحية وطرق  •

  .   المناسبة والتواصل مع المستوردين لتطبيق هذه التوصيات وبما يخدم المنتج والمستهلك الفلسطينيمينخالت
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  اتـــالتوصي

 

  الوطني والوزارت المعنية الأخرىتوصيات خاصة بوزارة الإقتصاد - اولا 

ك الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي لتنفيذ هذه بما في ذل "لهويةاعلى رقم " بالإستيراد الشخصي اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم السماح )1

 .الاجراءات

مسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني، الضريبة، (تنظيم عملية الإستيراد من خلال تفعيل بطاقة المستورد المعروف ضمن شروط محددة )2

 .) الغرفة التجارية، والمؤسسات الرسمية الاخرى 

 والتأكد من بفحصها، المستوردة التي لا تقوم إسرائيل الاسرائيلية و والتفتيش على السلعضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني بالرقابة  )3

 .تاريخ الصلاحية وطرق التخزين وملائمتها للإستهلاك أو الإستخدام البشري

 .البضائع والتأكد من صلاحيتهاوضع الية لمراقبة السوق ابتداء من منح شهادة الاستيراد وانتهاء بوصول  )4

بوضع قيود على دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي الى السوق الفلسطيني والمستوردة من قبل تاجر إسرائيلي بهدف توجيه  القيام  )5

 .المباشرالتجار إلى عملية الإستيراد 

 .تنسيق الجهود مع الشركاء الاوروبيين للوصول الى اعتراف اسرائيل بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة معهم بأسرع وقت ممكن )6

 . بالبيع داخل السوق الفلسطينيالإسرائيليلسماح للوكيل احماية الوكلاء الفلسطينين المسجلين بشكل رسمي من خلال عدم  )7

 .لجهات الإسرائيلية المختصة بالإسراع في منح الموافقات الخاصة بسلع محددة مثل أجهزة الإتصالات والمواد الكيماويةاالضغط على  )8

 .BAR CODE  الترميز الفلسطيني على(GLOBAL STANDARD 1) منظمة الترقيم العالمية موافقةاعطاء أولوية لإنجاز  )9

  

  المواصفات والمقاييس الفلسطينيةتوصيات خاصة بمؤسسة - ثانيا

ر دوال بلقيام لاعادة تنظيم مؤسسة المواصفات والمقاييس من النواحي الادارية والفنية وايجاد الآليات المناسبة لاعطاء أولوية خاصة )1

 . منهاالمطلوب

 معينة لتنظيم السوق الفلسطيني من حيث حصر المنتجات التي لا يقوم معهد المواصفات الإسرائيلي بفحص المواد المكونة اتوضع الي )2

بحيث يشمل  (جهات المعنيةل وتعميمها على الكل منتج من هذه المنتجاتالفلسطينية اللازمة مقاييس المواصفات واللها ومن ثم تحديد 

 ) ك كافة السلع المستوردة من إسرائيل الى مناطق السلطةذل
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 مدة الصلاحية المواصفات وفيفي طابق الأخذ بالإعتبار المواصفات الإسرائيلية عند تحديد المواصفات الفلسطينية بحيث يكون هناك ت )3

  .من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني عند الإستيراد من إسرائيل

 من الجمارك ضمن  شروط معينه البضائعفي تحرير و المستوردة الغير مطابقة للمواصفات ، بضائعفي فحص ال دور المؤسسة تفعيل )4

 بالاضافة الى تحديث المواصفات تاجر والمؤسسة بما يضمن تعديل المواصفات المطلوبة ومصلحة التاجر والمستهلك الفلسطينيلبين ا

 .المتوفرة لديها

تنسيق مع الجامعات ال حديثة وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في المختبرات الغير متوفرة في فلسطين وكذلك  استخدام مختبرات )5

 .الفلسطينية لإنشاء مختبرات متطورة لهذا الغرض

دون يتم الموافقة على إدخالها بحيث لا ، A1 & A2التنسيق مع وزارة الإقتصاد الوطني بالنسبة للسلع المستوردة بموجب قوائم  )6

  .فحصها من قبل المؤسسة

المواصفات والمقاييس الفنية والإلزامية الخاصة وتعميمه على المستوردين وتوجيهات إجراءات وتعليمات واضح يحدد إصدار دليل  )7

 . وموافاة المعنيين باية تعديلات تطرأ بهذا الشأنالفلسطينيين

  

   والمكوستوصيات خاصة بدائرة الجمارك - ثالثا

واضح يشمل تعليمات وتوجيهات وإجراءات الإستيراد والأنظمة المرتبطة به وأية معلومات ضرورية إعداد دليل  )1

  . تعديلات على هذه التعليمات والإجراءات والأنظمةبأيةللمستورد، بالإضافة الى تزويد المستوردين 

يتم بناؤه .   المختلفة في ذلكن تجارب الدولتطوير نظام وإجراءات وطرق واضحه لتخمين السلع المستوردة مستفيدين م )2

 أسس عادلة ، وأن تقوم بالإعلان والتعريف بأسس وإجراءات عملية التخمين التي سيتم إتباعها ومناقشتها في ورش على 

 : وذلك من خلال العمل علىمؤسسات القطاع الخاص الممثلة لهمعمل مع المستوردين و

  .عليمات وإجراءات الاستيرادتنظيم الندوات وورش العمل لتوعية المستوردين بت -

إنشاء مركز معلومات يضم السلع المستوردة من ناحية الحجم والنوع والأسعار لإستخدامها في تقييم السلع المماثلة في  -

 .الحالات المختلفة 

 .أن يتم التخمين من قبل لجنة مختصة وليس بشكل فردي  -

 3



 إجراءات ومعايير عملية التخمين السليمة المبنية على الأسس تنظيم برامج تدريبية لموظفي الجمارك لزيادة معرفتهم في -

 .الصحيحةالعلمية والعالمية 

 .جميعلتخمين وبطريقة تضمن العدالة لالالتعامل بإحترام مع التجار الفلسطينين عند إجراء عملية  -

تخمين لتحديد الجمارك إلا بعد سماع  تبليغ المستورد خطياً بالطريقة التي تم تخمين بضاعته على أساسها وعدم إعتماد قيمة ال -

 .وجهة نظره

جمارك الفلسطينية من أجل دراسة التخمين المقدم من الإسرائيليين البتقديم إعتراض لدى الفلسطيني السماح للمستورد  -

 . واعتماد القيمة الجمركية بناء على ذلكومطابقته مع المعايير الفلسطينية للتخمين

بإعتماد الكفالات من البنوك العاملة في مناطق السلطة في حالة طلب الكفالة للسلع التي تحتاج مطالبة الجانب الإسرائيلي  )3

 .إلى تعديلات أو فحوصات قبل تحريرها

 .للمواد الخام المستوردة بهدف تصنيعها واعادة تصديرهاتطبيق نظام تعليق الرسوم الجمركية  )4

فلسطين من إلى المستوردة  للسلع NON MANIPULATIONالطلب من الجمارك الأردنية والمصرية إصدار شهادات  )5

 .عبر الترانزيتأوروبا 

مصدر معتمد "سهيلات الممنوحة للدول الموقعة على إتفاقية الشراكة الأوروبية ومنح المصدرين الفلسطينين صفة التتطبيق  )6

Approved Exporter " الفلسطينيةضمن معايير يتم تحديدها بواسطة الجمارك. 
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  الثانيةالورقة 

   فىوجهة نظر القطاع الخاص

  الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  أهمية الدراسة
  

مالية وصناعية ( إمكانية تحديد سياسات فلسطينية اقتصادية مستقلة ظهورمنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية و

 في صنع هذه يالقطاع الخاص الفلسطينمن قبل الحكومة فقد شكلت مشاركة ) وتجارية وسياحية وزراعية وغيرها

السياسات هماً أساسيا للقطاع العام والقطاع الخاص نظراً لأهمية هذه المشاركة في التنمية الاقتصادية والتي 

تنعكس على السياسات العامة للدولة من جانب وعلى القطاع الخاص الذي يشكل العماد الرئيسي للاقتصاد الوطني 

واستناداً إلى هذه المعادلة فقد تم . والتشغيل وبالتالي الرفاه الاجتماعي من جانب آخرمن حيث الدخل القومي 

، اضافة الى ما كان (Business Sectors)تشكيل العديد من المؤسسات التي تمثل قطاعات الأعمال الفلسطينية 

وصيل توجهات هذه القطاعات لتقوم لتقوم بتطوير هذه القطاعات التي تمثلها وبطرح وت قائماً قبل قدوم السلطة،

  .  للتأثير في صنع السياسات الاقتصادية
  

  أهداف الدراسة
تحليل العلاقة بين القطاع العام والخاص الفلسطيني بهدف الوصول الى بلورة متطلبات  تهدف هذه الدراسة الى 

يادي للقطاع الخاص في وأسس الشراكة الحقيقية بينهما في وضع السياسات الاقتصادية من أجل تفعيل الدور الر

  : وذلك من خلال  التعرف علىية التنمية الاقتصاد

 ؛ وأهميتها بين القطاعين العام والخاصخلفية العلاقة •

 ؛لمراحل التي مرت بها هذه العلاقةتحليل ا •

 : دراسة نماذج العلاقة المتعددة في الوضع الفلسطيني •

  ؛الخ...هيئة المناطق الصناعية/ المواصفات والمقاييس هيئة تشجيع الأستثمار، مؤسسة ( المؤسسات المشتركة -

 . دور القطاع الخاص في رسم السياسات، القوانين والأنظمة واللوائح-

 :ةدعدة مقارنة لنماذج فعالة من دول متدراس •

 ؛ وأدوات التطبيقالمفهوم العلمي للشراكة -  

 .يةفلسطين مع التجربة الومقرنتهاتجارب ناجحة للشراكة في دول محددة ونماذج تطبيقها  -
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  اتـــالتوصي

  :  رئيسيينينتأتي هذه التوصيات في محور

  تمكين القطاع الخاص من الحوار الفعال مع اللجنة الوزارية : المحور الأول

من بطريقة تضص امأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخالبناء على والاستفادة من اللجنة الوزارية المشكلة مؤخراً لضرورة 

استمرارها وتفعيليها بشكل مستمر وتجنبها أي تأثيرات سلبية قد تطرأ نتيجة للتغيرات في الأجهزة الحكومية او في مؤسسات 

قيق ذلك من خلال.الخاص ذاتها القطاع : من جانب القطاع الخاص، يمكن ت   ح

 من ه عددويساعدلاقتصاد  يدير هذه الوحدة مدير ذو خبرة واسعة فى ا:انشاء وحدة فنية داعمة للقطاع الخاص )1

بالشؤون الاقتصادية في كافة المجالات ) غير المتفرغين( ولأداء عملها تستعين هذه الوحدة  بالمختصين ،الموظفين 

 :المالية والتجارية والصناعية والقانونية وغيرها، تكون مهام هذه الوحدة ما يلي

 .ركة بين القطاعين العام والخاصتشكل هذه الوحدة  بؤرة تنسيق العلاقة والجهود المشت -  

توفر الوحدة المعلومات والدراسات المطلوبة والتي تدعم مطالب واحتياجات القطاع الخاص في اطار  -

 .الحوار والشراكة

 تشكل الوحدة  قاعدة بيانات ومعلومات ييتم تجميعها حول القضايا والسياسات الاقتصادية التي تطرح  -

 .  آليات متابعتها من طرف القطاع الخاصفي اطار الحوار وفعالية 

 .يتحمل القطاع الخاص مسؤولية تمويل هذه الوحدة  -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  . النموذج المقترح للعلاقة بين القطاعين العام والخاص:)1(شكل 

MOF 

MoN

MO

MoT

PMA 

المجلس ألتنسيقي 

لجنة ال
 الوزارية

مجلس 
  الوزراء

 
مؤسسا
لجنة الحوار من  ت

   القطاع الخاص
 

 القطاع 

 اللجنة الفنية

 الخاص 
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  تنظيم الآلية التنفيذية لإدارة الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص : المحور الثاني

هذه التوصية كآلية تنظيمة وادارية لتنفيذ علاقة الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص، وتتلخص هذه الآلية وتأتي 

  ): 2شكل ( بالجوانب التالية

 : ممثلي الشراكة من القطاعين )1

اللجنة الوزارية ممثلة برئيس الوزراء رئيسا لها وعضوية كل من : القطاع العام في الشراكة -

ويمكن ان ينضم لهذه (لمالية والتخطيط والاقتصاد الوطني والزراعة والسياحة وسلطة النقد وزراء ا

 ).اللجنة لاحقاً وزراء آخرين حسب الحاجة

يمثل القطاع الخاص في الشراكة اللجنة المكلفة من المجلس : القطاع الخاص في الشراكة -

 .التنسيقي

 :الاجتماعات )2

 ).وعند الحاجة( اشهر على الاقل 3اعات مرة كل تعقد الاجتم: دورية الاجتماعات -

 .تحدد من قبل ممثلي الشراكة بين القطاعين بشكل موثق قبل الاجتماع بشهر: اجندة الاجتماعات -

تتضمن محاضر الاجتماعات نتائج المناقشات والتفاهمات والتوجيهات : ر الاجتماعاتمحاض -

 .و المجلس التنسيقيالوزارات المعنية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وتوزيعها على 

تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع سكرتاريا المجلس التنسيقي : تنسيق الاجتماعات -

مجلس المهمة إعداد دعوات واجندة ومحاضر الاجتماعات وتوزيعها على الوزارات المشتركة و

 .تنسيقي الـ

 : المستوى التنفيذي لإدارة الشراكة )3

يكون من مسؤولياته ) عالي الرتبة(تخصص كل وزارة في اللجنة الوزارية موظفاً : ممثل الوزارة -

 .متابعة نتائج الحوار مع القطاع الخاص والتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء

يشكل الموظفون الموكلة لهم مهمة التنسيق من كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات  -

 .افة الى اللجنة الفنية للمجلس التنسيقي المستوى التنفيذي لادارة الشراكةاض
 

 :المستوى التنفيذي لإدارة الشراكة يكون مسؤولا امام ممثلي القطاعين العام والخاص عن )4

وتجهيزها في الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات ) المتفق عليها(متابعة حالة التوصيات  -

 . ها الى قوانين او قرارات مجلس وزراء او قرارات وزارة او غيرهاالمعنية لتحويل

متابعة تنفيذ هذه القرارات ودراسة المشاكل الفنية والادارية التي تعترض تطبيقها وتقديم الحلول  -

 .المقترحة

يجتمع المستوى التنفيذي مرة كل شهر للاعداد لاجتماعات المستوى السياسي ومتابعة نتائج  -

 .عات السابقةالاجتما
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يتم حفظ كافة وثائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل منظم في كل من الأمانة العامة  -

لمجلس الوزراء وسكرتاريا المجلس التنسيقي بما يحافظ على الذاكرة المؤسسية لهذه الشراكة ويسهل 

  .الرجوع للمداولات والتفاهمات لاحقاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  لآلية التنفيذية لتنظيم وإدارة العلاقة بين القطاعين العام والخاصملخص ا: 2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المستوى التنفيذي
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  الثالثةالورقة 

   فىوجهة نظر القطاع الخاص

  المعيقات الاسرائيلية ومتطلباته فى ظل استمرار الوضع السياسي الراهن

  

  أهمية الدراسة
  

 من اهم المواضيع المؤثرة على القطاع يعتبر موضوع العلاقة مع الجانب الاسرائيلي في المجال الاقتصادي

وتعتبر المعيقات الاسرائيلية في هذا المجال . الخاص الفلسطيني خاصة في ظل استمرار الوضع السياسي الراهن

من معيقات على المعابر والتجارة الفلسطينية من الأمور التي تجعل انتعاش القطاع الخاص الفلسطيني أمراً 

 أهمية هذه الدراسة من خلال محاولة القطاع الخاص الفلسطيني تسليط الضوء على أهم وبالتالي تأتي. مستحيلاً

المعيقات الاسرائيلية القائمة وأثرها على القطاع الخاص، بالاضافة الى التركيز على المتطلبات الآنية للقطاع 

لى أجندتها عند التفاوض مع الخاص للتعامل مع الوضع الراهن لتقديمها الى الحكومة الفلسطينية لتقوم بوضعها ع

  .الجانب الاسرائيلي

  

  أهداف الدراسة

هذه الدراسة الى تحديد إحتياجات ، متطلبات وأولويات القطاع الخاص الفلسطيني للمحافظة على بقائه تهدف 

  :حركة التجارة الفلسطينية  وذلك من خلال التعرف علىونموه المستقبلي المحتمل ، وكذلك ضمان تسهيل وتسيير 

    خلفية العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية وأهميتها -اولا

    المعيقات القائمة وأثارها على القطاع الخاص-ثانيا

  : المتطلبات الآنية للقطاع الخاص للتعامل مع الوضع الحالي - ثالثا

  : العلاقة التجارية مع إسرائيل ومتطلباتها -    أ               
 على حركة البضائع ومتطلبات القطاع ةئيل والقيود المفروضالمعابر مع إسرا .1

  تنفيذ قواعد تسهيل التجارة   لضمان الخاص 

الإجراءات المواصفات والمقاييس ، الإجراءات الصحية و (المعيقات الفنية للتجارة  .2

  )الأمنية

-    تنويع التجارة الفلسطينية ومتطلباتهاب                  
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  المعابر الحدودية  .1

  البنية التحتية  -

  تواجد الجانب الفلسطيني على المعابر   -

وتحليل الدراسات المتوفرة ) الخ..... الأردن ، مصر ( طرق التجارة البديلة  . 2

  .وتحديد متطلبات الإستخدام الأمثل لهذه الطرق بما يخدم مصالح القطاع الخاص 

  )الخ..... إتفاقيلا مكملة ترانزيت  . 3

   الداخلية الفلسطينية التجارة-ج     
   التجارة الداخلية بين المحافظات المختلفة فى الضفة الغربية-       

   التجارة الداخلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة-      

) جنين ، ترقوميا ، بيت لحم و غور الأردن ( المناطق الصناعية الحدودية المقترح تنفيذها  -  د 

يق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع الإستثمارية يجب توفرها بضمان تحق والشروط التي

  .الهامة 
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  اتـــالتوصي

  
 القطاع الخاص الفلسطيني اهمية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي في المدى في الوقت الذي يدرك فيه

حوار الوطني الاول والثاني فيما يتعلق ، آخذا بعين الاعتبار التوصيات السابقة التي اخذت في مؤتمر الالمنظور

بهذه العلاقات، فانه يطالب السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات التالية  للتخفيف من حدة تأثير السياسات 

  :والاجراءات الاسرائيلية بحق الاقتصاد الفلسطيني

  :فيها من خلال أن تضع الحكومة على جدول أولوياتها دعم اقتصاد القدس والقطاع الخاص : القدسفي )1

تح مؤسسات القطاع الخاص في القدس والمغلقة منذ سنوات، حيث ان اعطاء الاولوية للضغط لاعادة ف -

 .هذه المؤسسات تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد المقدسي وتساعد على دفع عجلة التنمية فيها

القدس وتشجيع الاستثمار حث الوزارات المختلفة لاستحداث برامج لدعم صمود قطاع الاعمال في  -

 فيها

دعوة الدول المانحة الى تخصيص برامج لدعم القطاع الخاص المقدسي وخصوصاً برامج دعم  -

  . السياحة

ضمان قدرة القطاع الخاص المقدسي على الوصول الى برامج الاقراض وضمانات القروض الميسرة  -

 والتسهيلات المالية في البنوك في الضفة الغربية

يعطى ه والمرور من والى القدس يجب ان القيود والمعيقات المتزايده يوميا على حرية الحركلغاء إان  -

 .لجان التفاوض واللجنه الاقتصاديه المشتركهأولوية أمام 

  :العلاقات التجارية مع اسرائيل )2

مثل في باتباع سياسة المعاملة باليطالب القطاع الخاص الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية  1- 2

العلاقات التجارية مع اسرائيل من خلال تنظيم دخول الواردات لاسرائيل والتأكد من مطابقتها لمتطلبات 

الوسم التجاري والتسجيل التجاري لمنتجات الاغذية والادوية وشهادات الصحة السوق الفلسطيني مثل 
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زينة الفلسطينية كما ستساهم  حيث ان هذه السياسة ستساهم في تحسين ايرادات الخ.وشهادات المطابقة

  . في الضغط على اسرائيل لتسهيل دخول البضائع الفلسطينية الى اسواقها

ويؤكد القطاع الخاص بأن مبدأ التعامل بالمثل يتطلب بناء مؤسساتي فاعل في مجالات عمل مؤسسة 

  . الجامعاتالمواصفات والمقاييس، الضابطة الجمركية ومختبرات الفحص الخاصة وتلك الموجودة في

 ان القطاع الخاص يضع نفسه في موقف الداعم والمساند للسلطة الفلسطينية في مفاوضاتها  2- 2

الجارية مع اسرائيل على مستوياتها المختلفة، لكنه في الوقت نفسه يطالب السلطة  بوضع آلية لاشراك 

ء في المرحلة الحالية او  التي تجريها السلطة سواالاقتصاديةالقطاع الخاص في التحضير للمفاوضات 

  .مفاوضات الوضع الدائم وذلك على المستويات المختلفة التي تجري فيها هذه المفاوضات

ضرورة اطلاع القطاع الخاص على نتائج اعمال اللجنة الاقتصادية :  اللجنه الاقتصاديه المشتركه  3- 2

يات اجندة عملها والتي  التحضيرات لعملها ووضع احتياجاته على اولوالمشتركة واشراكه في

  :تشمل

 التوصل لاتفاقية جديدة تحكم العلاقات الاقتصادية مع واتفاقية باريس  اعادة النظر فى ضرورة -

كافة الوسائل لالزام اسرائيل بتنفيذ التزاماتها فى باستخدام اسرائيل الا ان يتم ذلك نوصي الحكومة 

  . اتفاقية باريس

 وتوسيع هذه القوائم لتلبي 2 و أ1يات المسموح استيرادها بموجب القوائم أالمطالبه بتوسيع وزيادة الكم -

 .احتياجات السكان المتنامية

 توفير اتفاقيات ملزمه للجانب الاسرائيلي تضمن حرية المرور والحركه من والى المناطق  -

 .الصناعيه المقترحه على المستوى الداخلي والخارجي

  

 من ومنتجات المستوطناتف انتقال كافة البضائع المهربة ومنتهية الصلاحية  وقعلى السلطة الفلسطينية 4- 2

والعمل على تفعيل دور فاتورة المقاصة لما له من اثار تنافسية ايجابية في السوق الاسواق الفلسطينية دخول 

  .ايراداتها زيادة دخل الخزينة الفلسطينية وتحسين والفلسطيني 
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قطاع الخاص في وضع السياسات الخاصة بادارة المعابر التجارية، وبما يحقق  مطالبة السلطة لاشراك ال 5- 2

  .تبسيط الاجراءات وضمان الشفافية ومنع تحقيق أجندات ومصالح شخصية

 يطالب القطاع الخاص السلطة باتباع اسلوب شفاف وواضح في الاجراءات المتبعة لاعطاء الكوتة  6- 2

  . والاعلان عن هذه الاجراءات

 تضع السلطة على أولويات أجندة اللجان التفاوضيه و اللجنه الاقتصاديه المشتركه التطبيق الفوري أن 7- 2

 والذي يجب ان يشمل المستثمرون الاجانب أيضاً، وكذلك للمرحله الاولى من  AMAلاتفاقية المرور والحركه 

  خارطة الطريق يجب ان تكون على سلم اولويات 

  :مالعلاقات التجارية مع العال )3

يطالب القطاع الخاص الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية بالاهتمام بتسهيل علاقاته التجارية مع العالم 

  : من خلالالخارجي التي تتم عبر الاردن ومصر

المساعدة في دراسة وتقييم الاسواق التجارية الخارجية لمساعدة المصدرين الفلسطينيين على  -

 . ايجاد فرص تصديرية فيها

المساهمة في بناء وتحسين قدرة المصدرين الفلسطينيين وتخصيص صندوق خاص للمصدرين  -

  .لمساعدتهم في اعادة الرديات بشكل فوري ضمانا لاستمرارهم في عمليات التصدير

  . رفح امام الافراد والبضائع بالاتجاهين فتح معبر  حشد الدعم الدولي من اجل-

في  حركة البضائعدامية امام الاردني لاعادة تشغيل معبر  العمل مع الجانبين الاسرائيلي و-

واعتماد نفس نظام العمل  اعادة تأهيل معبر دامية ضمن المشروع الياباني يتم بان ان و. الاتجاهين

  .جسر الشيخ حسين بين اسرائيل والاردنالمتبع على 

ة للصادرات والواردات انشاء مركز لتوحيد اللوجستيات وتجميع الشحنات من اجل تخفيض التكلف -

 .عبر الاردن ومصر

مع مصر والاردن لتسهيل استخدام المرافق الموقعة اتفاقيات الترانزيت تفعيل تنفيذ ضرورة  -

 .الاردنية والمصرية في حالات التصدير والاستيراد
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 لاغراض الاستيراد والتصديرالموانيء والمطارات الاردنية والمصرية  امكانية استخدام دعم -

 بالنسبة للبضائع NON MANIPULATIONالتنسيق مع الجانب الاردني والمصري لاصدار شهادة  -

 المستوردة من أوروبا عن طريق الأردن ومصر

  :المناطق الصناعية )4

يؤكد القطاع الخاص على اهمية وحيوية اقامة المناطق الصناعية الداخلية واعطائها الاولوية القصوى 

ولضمان . انشاء واقامة مشاريع المناطق الصناعية الحدودية مع اسرائيلواعادة تقييم ودراسة جدوى 

  :نجاح التجربة فان القطاع الخاص يوصي السلطة القيام ب

توفير اتفاقيات ملزمه للجانب الاسرائيلي تضمن حرية المرور والحركه من والى هذه المناطق على  -

ن الالتزام بحرية الحركه المرور والحركه والتاكيد على ان عدم ضما. المستوى الداخلي والخارجي

سيؤدي الى الفشل الاكيد لهذه المناطق كما يوصي القطاع الخاص بتوجيه المانحين الى مشاريع أخرى 

 .داعمة للقطاع الخاص في حالة عدم التاكد من التزام اسرائيل بهذا الامر

من تلك الموجودة في مناطق الصناعية تقديم رزمة حوافز اكبر واكثر جذبا وتشجيعا للمستثمرين في ال -

 وذلك حتى تتمكن من استقطاب وجذب المستثمرين الفلسطينيين والعربقانون تشجيع الاستثمار 

العمل على تخفيض اسعار الاراضي في المناطق الصناعية من خلال عمليات الاستملاك والتعويض  -

 العادل

باسعار  الاخرى الخدماتالماء وتعرفة الكهرباء ومثل  توفير خدمات البنية التحتية الاساسية والخدمات -

 .تنافسية

 اشراك القطاع الخاص بفاعلية في التخطيط لاقامة هذه المناطق والتأكد من جدوى انشائها -

اشراك القطاع الخاص في المفاوضات والمشاورات التي تجري لاشراك اطراف دولية في المشاركة  -

  المناطق الصناعية قبل عرض الموضوع على الاطراف الاخرىفي ضمان حرية الحركة من والى 
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  :الاراضي المصنفة ج )5

 بالعمل على وضع ترتيبات جديدة  فى المنطقة ج الفلسطيني السلطة الوطنية الخاص يطالب القطاع 

 والسماح للقطاع الخاص بممارسة عمله ونشاطه فى هذه المناطق  والغير محددالاستغلال الكامل ب تسمح

 وتزويدها بخدمات البنية ة عليها، وكذلك انشاء الطرق التجمعات السكانية والمدن الجديديها اقامة بما ف

  .التحتية اللازمة لتسهيل عمل القطاع الخاص

كما يطالب القطاع الخاص بتوسيع حدود البلديات الرئيسية القائمة للاستفادة من خدمات البلدية في تطوير 

  .الاراضي واستغلالها في عملية التنمية الاقتصادية

 تنويع التجاره )6

يعتبر القطاع الخاص الفلسطيني موضوع تنويع التجاره احد اهم ادوات استمراره ونجاحه وعليه فانه 

  : لسلطه الوطنيه بالعمل على يطالب ا

المشاركة الكاملة للقطاع الخاص في هذه العملية خاصة في من خلال اعادة تقييم الاتفاقيات التجاريه  -

 .الاسواق التي تعتبر استراتيجيه لمختلف القطاعات الانتاجية الفلسطينية

قيات التجاريه، وتوفيرالبرامج الفنيه تحديد اسواق استراتيجيه يتم التركيز عليها والتكامل ما بين الاتفا -

  . اللازمه لاختراق  هذه الاسواق بعد توفير الدراسات اللازمه لها

  . هذه الاسواق الاستراتيجيهفيان تعمل السلطة الفلسطينية على خلق تمثيل تجاري  -

، مما ادى المستدام القدرة التنافسيه الفلسطينيه كاساس لتعزيز النمو الاقتصوضع السياسات اللازمه لرفع -

   . الاقتصاد الاقليمي والدوليمعالاندماج المتزايد للاقتصاد الفلسطيني يتطلب 
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  الرابعةالورقة 

   فىوجهة نظر القطاع الخاص

  الاطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني

 

 

  أهمية الدراسة
  
  

 المعيقاتي ف زيادة النمو هذا صاحب وقد  المنصرمة،كبير في العقود القليلة بشكل الفلسطيني الخاص القطاعتطور 

  .التي يتعرض لها هذا القطاع خاصة في المجال التنظيمي والتشريعي مما أثر على أداء وتنافسية هذا القطاع

 بيئةوجود  بينها من ؛والمقومات الشروط من مجموعة علىنمو القطاعات الاقتصادية والتجارية في أي بلد  يتوقف

  ، خاصة من حيث التنظيم التشريعي والإجراءاتوحرية بفعالية خلالها من العمل الخاص القطاع مكنيت مناسبة

 مؤسساتال بناء على  إلى التركيزبالإضافة.  واضح بمبدأ السوق والاقتصاد الحر سياسي التزام جودووالإدارية، 

بناء آليات تشاورية شفافة وفعالة بين  ضمان العامة بشكل متطور وناجع لأداء خدماتها للقطاع الخاص بكفاءة، و

  .القطاعين العام والخاص

على الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أخذت على عاتقها منذ تأسيسها تحديث وتوحيد المنظومة 

ة فالوصف العام لملامح الممارسة التشريعي. التشريعية في فلسطين، إلا أن هذا الالتزام لم يترجم بعد بشكل شامل

غياب السياسة التشريعية والأجندة التنظيمية لدى الحكومة فيما يخص والتنظيمية للقطاع الخاص يتراوح ما بين 

نقص التشريعات التنفيذية و ،الغموض والتداخل وعدم الانسجام التشريعيبالإضافة إلى  ،التشريعات الاقتصادية

المسئول والإداري ضعف الكادر الوظيفي الإضافة إلى هذا ب .والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام ونصوص القوانين

كما يلحظ بشكل واضح  عدم مواكبة القوانين الخاصة من .  في الوزارات والمؤسسات المختلفةعن تنفيذ القوانين

جهة كقانون الشركات والتجارة وغيرها للتطورات المتسارعة في هذا القطاع؛ وحتى القوانين القضائية جاءت 

بة للمعاملات التجارية والمالية حيث أهملت  قوانين البينات وأصول المحكمات التجارية والمدنية عن قاصرة بالنس

و أخيرا نرىعدم وجود تخصص لنظر النزاعات التجارية والمالية . الأخذ بالتطورات المتعددة في قطاع الأعمال

 من حيث اقتصار رارات الإداريةالمراجعة القضائية للقالمتخصصة داخل الجهاز القضائي، ناهيك عن ضعف 

  .المراجعة القضائية للقرارات الإدارية على درجة واحدة فقط من التقاضي هي محكمة العدل العليا
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  أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة الى

 :تحليل الوضع الحالي وتأثيراته بحيث يتم التطرق الى .1

  .خلفية عن الوضع القانوني القائم  . أ

 .الحاليالوضع القانوني   . ب

 .البيئة الاقتصادية الحالية  . ج

  .على الاقتصاد الفلسطيني) ايجابيات وسلبيات(أثر الوضع القانوني   . ح

احتياجات وأولويات القطاع الخاص المتعلقة بالقوانين السارية والخدمات ومتطلبات تطبيق القانون بحيث  .2

 :يتم التطرق الى

 .الاحتياجات الآنية  . أ

 .الاحتياجات على المدي القصير  . ب

 .تأثير تلبية هذه الاحتياجات على تنمية القطاع الخاص الفلسطيني  . ج
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  ياتـــالتوص

  

المرحلة الأولى : تندرج التوصيات لإعادة توصيف البيئة التشريعية الناظمة لعمل القطاع الخاص تحت مرحلتين

المرحلة الثانية يتم تطبيقها . بل مجلس الوزراءآنية ويمكن تطبيقها خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليها من ق

  : بالتاليةإجمال التوصيات شهراً من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى، ويمكن 12خلال 

 توصيات المرحلة الأولى 

تبني مقترح القطاع الخاص بخصوص النموذج التشاوري وفق الخطوات والآليات المقترحة في هذه  -1

 .وار بين القطاعين العام والخاصالورقة، بهدف مأسسة الح

برنامج تطبيق الإصلاحات التنظيمية والتشريعية بهدف إزالة تبني مقترح القطاع الخاص بخصوص  -2

 والمعيقات الإجرائية 

للعمل على إنجاز الأجندة التشريعية اللجنة الوزارية للحوار ل تكليف لجان فنية متخصصة من خلا -3

 .صالمساندة لعمل القطاع الخاية بخصوص البيئة القانونية  وتقديم مقترحات تشريع2009للعام 

 

قيام الوحدة الفنية المساندة للمجلس التنسيقي بإعداد جداول مفصلة بالتشريعات الثانوية ومتطلباتها  -4

المالية والإدارية ومن ثم مناقشة هذه التشريعات ومتطلباتها من خلال اللجنة الوزارية بغرض إعادة 

قتصادي من خلال دراسة يص والأذونات المطلوبة لممارسة النشاط الاالنظر في التراخ

  .وضرورتهاقانونيتها

إنهاء حالة الفوضى في موضوع التشريعات الثانوية، من خلال نشر الأنظمة واللوائح التي لم يتم  -5

  .نشرها أو من خلال إعداد وإصدار الأنظمة واللوائح التي تنص عليها القوانين ولم يتم إصدارها 
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إصدار نظام من مجلس الوزراء يوضح ويفسر دور الجهات التنظيمية في الحكومة والعمل على  -6

 .إلغاء الازدواجية في الصلاحيات التنظيمية والرقابية لهذه الجهات بحسب النشاطات الاقتصادية

والإعلان اعتماد سياسة النشر في الوقائع الفلسطينية للإعلان عن قوائم التشريعات الثانوية الملغية  -7

  .عن التشريعات الثانوية السارية والإعلان عن أي تشريعات ثانوية جديدة

إصدار تعليمات منشورة حول قائمة التراخيص المطلوبة داخل كل وزارة وتفسير أو توضيح جميع  -8

  .المتطلبات للحصول على الرخص وعدم ترك المجال للتقدير الشخصي للموظف

ر عمل هيئة تشجيع الاستثمار من خلال نظام بخصوص تفعيل دور القطاع الخاص في تطوي -9

مشاركة القطاع الخاص في رسم خطط ترويج وتنمية الاستثمار في فلسطين من النواحي القانونية 

 .والتنظيمية والتجارية

في وزارة المالية )  corporate account(إصدار قرار من مجلس الوزراء باعتماد مفهوم ال  -10

 .لمكلفين وإجراء التقاص ما بينهابغرض توحيد الحسابات ل

في ثلاث دوائر لوزارة الاقتصاد الوطني تعمل ) One Stop Shop(إنشاء نافذة خدمية واحدة  -11

   والموافقات المطلوبة لممارسة النشاط التجاريععلى اختصار الوقت اللازم للحصول على التواقي

المفروضة على الإجراءات بما مراجعة الأنظمة المطبقة حالياً لتخفيض الرسوم والتكاليف  -12

 .يتناسب مع طبيعة وحجم الخدمات المقدمة

إعادة النظر في مشروع قانون الشركات و التجارة  من خلال فتح باب التشاور حوله مع  -13

القطاع الخاص داخل اللجنة الوزارية للحوار وبالتعاون مع سكرتارية المجلس التنسيقي للتأكد من 

 .إجراءات ممارسة النشاط التجاريتضمينه نصوصاً حول تسهيل 
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من خلال تسريع ) المحاكم والاجهزة الامنية( اعطاء اهتمام بالجانب التنفيذي لتطبيق القانون  -14

البت فى  القضايا التى تعرض على المحاكم و تفعيل دور الاجهزة الامنية ذات العلاقة بتنفيذ 

 .قرارات المحاكم

 :ا بالتالية توصيات المرحلة الثانية فيمكن إجماله

القوانين بحسب النشاط الاقتصادي وبشكل حزم تشريعية متكاملة في وتحديث عملية توحيد استكمال  -1

 .كل قطاع اقتصادي

التي تعتبر بنية تحتية لخلق البيئة المساندة لعمل القطاع الخاص،  ةإنجاز أهم القوانين الضروري -2

 .يوالقانون المدنوقانون التجارة قانون الشركات، : مثال

بناء قدرات الإدارة الحكومية  فيما يتعلق بإعداد السياسات العامة وبالأخص السياسات الاقتصادية  -3

 .من خلال التدريب الفني للموظفين المسئولين ومن خلال إعداد الأدلة اللازمة

إنشاء هيئات مراجعة متخصصة داخل الجهاز الإداري للنظر في الاعتراضات والطعون المقدمة  -4

 .رات الإداريةضد القرا

قيام مجلس الوزراء بالتشاور مع القطاع الخاص من خلال اللجنة الوزارية للحوار مع القطاع  -5

  .الخاص حول الإجراءات الملائمة لتنفيذ القوانين المختلفة

تكليف وزارة المالية بخلق واعتماد نظام حديث لحوسبة الضرائب بما يضمن اختصار الوقت  -6

 وتنظيم الإجراءات التي سترافق البرنامج الجديد من خلال نظام يصدره والإجراءات على المكلفين

 .مجلس الوزراء

 . تاسيس محاكم تجارية وعمالية متخصصة لفض النزاعات التجارية والعمالية -7
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  الخامسةالورقة 

   فىوجهة نظر القطاع الخاص

  )الاراضي(الاطار القانوني للأموال المنقولة 
  

 

 

  اهمية الدراسة

كل الإطار القانوني بشكل عام أحد عناصر ودعائم البيئة المساندة لقطاع أعمال فعّال ومنتج؛ بينما تشكل يش

وأثبتت التجربة . والقوانين التي تنظمها عنصراً متميزاً في أي إقتصاد ناجح) الأراضي(الأموال غير المنقولة 

ن تنظيم عملية تسجيل الأموال غير المنقولة وإدارة الدولية بأن نمو الإقتصاد وتطوره مرتبط إرتباطاً وطيداً بحس

عملية التسجيل من قبل الأجهزة الحكومية المختصة، فكلما إزدادت كفاءة إدارة التسجيل والتعاطي مع الإشكاليات، 

كلما ازداد حجم الأراضي المسجلة وبالتالي ازداد الرفاه الإجتماعي والإقتصادي، وما يواكب ذلك من تجميع 

  . ونمو الإقتصادالثروة

  

 ورفع المستوى المعيشي وتعتبر واحدة  الثروةلجمع وزيادةتمثل الأراضي في فلسطين إحدى الوسائل الشائعة و

من عناصر الرفاه الإجتماعي، الأمر الذي يجعل حيازتها مسعاً لجميع فئات المجتمع، وبالأخص قطاع الأعمال 

الإستثمار في الأموال غير المنقولة مجدٍ وله مردود عالٍ الذي يستثمر جزء من أرباحه في الأرض كون أن 

  .وخصوصاً في الإقتصاد الفلسطيني الذي يتسم بصغر حجمه إقليمياً وعالمياً لغياب سوق رأسمالية كبيرة

  

  بالنسبةوالسياسيةالمزيد من الأهمية التاريخية سنوات عديدة،  مدارعلى ، لأراضي وحقوق الملكيةاكتسبت ملكية إ

يعتبر سند هذا ومن ناحية أخرى، .  وارتبطت إرتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينية بكل أبعادها. الفلسطينيينلكل

مما يسهّل معاملات  ،الملكية للارض من الإحتياجات والمتطلبات الرئيسة التي تخدم تقدم وتطور القطاع الخاص

ين وتنظيم للثروات المرتبطة بالأرض ومنح التصرف ومثال ذلك البيع والشراء والرهن، لما في ذلك من تأم

  . الآمان والإطمئنان بصيانة وحفظ حقوق الملكية، ويأتي ذلك من خلال تسجيل المال غير المنقول رسمياً
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  اهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة الى

 : تحليل الوضع الحالي وتأثيراته بحيث يتم التطرق الى-1

  .لحالي تتضمن استعراضاً لكافة القوانين ذات العلاقة خلفية عن الوضع القانوني ا-

 ).الأراضي( استعراض الوضع القانوني الحالي لتسجيل الأموال غير المنقولة -

 ).سلبياتها وايجابياتها( دور الوكالة الدورية في التسجيل -

  .في تنمية الاقتصاد الفلسطيني) ايجابيات وسلبيات( أثر الوضع القانوني الحالي -

 احتياجات وأولويات القطاع الخاص المتعلقة بالقوانين السارية والخدمات ومتطلبات تطبيق القانون بحيث -2

 :يتم التطرق الى

قواعد وأنظمة من أجل تطبيق القانون، إجراءات التسجيل، حوسبة دوائر ( الاحتياجات الآنية -

 ).الأراضي

 ).اضي، تسوية الأراضي بالضفة الغربيةمحكمة متخصصة بالأر( الاحتياجات على المدي القصير -

 تأثير تلبية هذه الاحتياجات في تنمية القطاع الخاص الفلسطيني
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  ياتــالتوص

  

وتم تحديد التوصيات بعد تحليل القضايا . المدى القصير والمتوسط والبعيد: جاءت التوصيات على ثلاث مستويات

  .الخاص، وتم تصنيف التوصيات كما هو مبين أدناهوالمعيقات والتحديات التي تواجه القطاع 

  ) شهرا12ً-1(المدى القصير 

يقترح ان يتم اتخاذ خطوات سريعة تشمل النقاط التالية ادناه، على ان يتم تحقيق النتائج المرجوة في الاشهر القليلة 

  .القادمة

وضرورة تطوير ادارة حول أهمية قطاع الاراضي ) الحكومة(حوار مباشر مع مؤسسة رئاسة الوزارء  .1

  .الاراضي وادارة ضريبة الاملاك لدى وزارة المالية

مطالبة الحكومة برعاية حوار بناء مع الجهات ذات العلاقة وتحديداً وزارة الحكم المحلي ليحقق نتائج  .2

 .خلال ثلاثة اشهر مفادها تحديد صلاحيات لجان الاراضي في المناطق خارج التنظيم

لكتبة العدل بعدم المصادقة على وكالة دورية محررة مرة تلو  القرار الصادر السلطة بتجميدمطالبة  .3

المرة، وخصوصاً في المناطق التي لم يشملها التنظيم والتي لم تتم بها التسوية او التسجيل الجديد والعودة 

 .عن هذا القرار لتجنب الآثار السلبية على القطاع العقاري في عمليات البيع والشراء

  . والتي فرضتها سلطة الاراضيالموافقة الامنية المطلوبة من سكان القدس حملة الهوية الاسرائيليةالغاء  .4

اعتماد المبدأ القانوني باعتبار سند الملكية غير قابل للطعن وبالتالي البيع والفراغ الفوري بموجب السند  .5

 .وخلال ثلاثة ايام

 .مساحة سريعةزيادة عدد مساحي الاراضي المختصين وتوفير خدمات  .6

 .او تخفيضه الى رسم رمزي مقطوع% 1الغاء رسم التسجيل بواقع  .7

  .البدأ في دراسة الاتمتة والارشفة الالكترونية .8
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  )   شهرا24ً- 12(المدى المتوسط 

 :يقترح أن يتم التعاطي على المدى المتوسط في المسائل التالية

خاص بالضفة (ريع قانوني، بل تفعيل ما هو ساري لا تحتاج الى أي تش(تفعيل عملية التسجيل الجديد . أ

  ))الغربية

  :    تتمثل الخطوات المقترحة لمعالجة تحديات التسجيل بما يلي

  فوائد تسجيل المعاملاتتبينحملة لتوعية الجمهور القيام ب .1

، من خلال تدوين الإجراءات في دليل إجرائي يدوّن فيه فقط ما هو ضروري تبسيط عملية التسجيل .2

و علاقة مباشرة بعملية التسجيل بحيث تتم هذه الإجراءات بشفافية وموضوعية وتكون متاحة وذ

 .  للموظف والمواطن، على حد سواء

اتخاذ خطوات فعالة لتمكين دوائر التسجيل من جعل تسجيل الاراضي الزامي واقرار ذلك برسم  .3

 .رمزي

 .لعملية التسجيتبسيط الاجراءات خلال  .4

ا في غضون لتقسيم الشقق والطبقات وتسجيله) fast track(اءات سريعة اعتماد انظمة وإجر .5

 .أسابيع قليلة

 محددة، وليس استيفاء كافة انواع الضرائب المفروضة على الارض، والتي تعيق ضرائبإستيفاء  .6

عن وليس المشتري عن اتمام صفقته العقارية، بحيث تكون براءة الذمة الضريبية عن السنة الحالية 

 . تتشارك في المال غير المنقولأطراف أخرى عن أي ، أو لسنوات السابقةاجميع 
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  . إدارة الأراضي.ب

غراض تسهيل عمل القطاع الخاص، هناك ضرورة ملحة بأن توفر سلطة الأراضي إدارة فعّالة وناجعة تتلخص لآ

  : بالخطوات التالية

 والأوراق المطلوبة للحد من العشوائية إصدار تعليمات ودليل إجرائي واضح لكافة انواع المعاملات .1

والإنتقائية التي تعقِّد وتطيل الإجراءات وتزيد التكاليف دون مبرر، الأمر الذي يثني المواطنين عن 

 . تسجيل الأراضي أو حتى إتمام الصفقات العقارية

 الذي يعود المحاولة من الاستفادة من الاراضي العامة واراضي الوقف، وادارة تلك الاراضي بالشكل .2

المساحات المحافظة على . على خزينة الدولة بمبالغ معقولة من جهة، ومن جهة اخرى تشجيع الاستثمار

الخضراء العائد ملكها للدولة وذلك باستغلالها بالشكل السليم والمطلوب عن طريق تحويلها الى حدائق 

 .لها لمدة محددة ومعينةعامة او منتزهات عامة او حتى تأجيرها للقطاع الخاص ليقوم باستغلا

المسؤولية الجماعية والفردية لدى كافة ، ورشيد، وتطبيق مبادئ الحكم الالأخلاقيةقواعد تقنين ال .3

تصرفاتهم عن لين  مساءتنظيمها، بحيث تصبح المؤسسات والأفراددارة الأراضي والمؤسسات نحو إ

 .وأفعالهم

 معينة في الضفة، والتي تعاني من عدم تفعيل اية قرارات كانت قد اتخذت بخصوص تسوية اراض .4

 .وجود اية اراضي مسجلة لديها، ومثال ذلك اراضي مدينة بيت لحم

 .ضمان الحقوق في الأراضي للأفراد بفاعلية وبأقل تكلفة .5

 .تفعيل مبدأ اقتصاد السوق بالنسبة لقطاع الاراضي .6

 .القطاع الخاصبخبرات وتجارب ستعانة الإ .7

   .لاجراء عمليات التسويةطرح عطاءات للقطاع الخاص  .8

  . توفير وتوثيق المعلومات المتعلقة بالأراضي وإتاحتها للجمهور .9

 .زيادة عدد الموارد البشرية لدى سلطة الاراضي .10

 .توحيد السجلات البريطانية والاردنية والاسرائيلية في سجل واحد .11
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 سلطة الأراضي ترخيص مكاتب مخصصة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية، كما يتوجب أن تقوم .12

  . هذه المكاتبةنشطالفلسطينية بمراقبة أ

 .للمساءلة و ومطالبتها بالعمل بأعلى درجات الشفافية سلطة الأراضي اخضاع .13

 الاحالة للمحاكم ومثال ذلك تصحيح  دونالإداريلمعالجة النزاعات على الصعيد ة  قانونيدائرةنشاء إ .14

  .الاسم

  .لال سنة من تاريخ الوفاة وتسجيلها لدى دوائر الأراضيإتمام تسجيل معاملات حصر الإرث خ. ج

لا يقوموا بتنفيذ عمليات حصر ن يلفلسطينيكبيرة في سجل الأراضي حيث أن العديد من االإرث إشكالية يشكل 

تسهيل إجراءات التسجيل وتسوية كافة النزاعات الناشئة عن ول ،في الوقت المناسبالإرث أو لا يتم تنفيذها 

آلت إليهم التي تسجيل حقوق الملكية على  راضيآليات لتشجيع مالكي الأتطوير ينبغي  الإرثية والغائبين المعاملات

  .إستحقاق الإرث شهرا من تاريخ 12في غضون الفلسطينية لدى مكاتب سلطة الأراضي رث الإبموجب 

ت بين الأطراف دون إيجاد آلية فعالة للمراجعة والمصادقة على قرارات الصلح العشائري والإتفاقا. د

  . الرجوع الى القضاء

ضرورة خلق آلية فعالة وناجعة حتى يصبح قرار الصلح العشائري قرار نهائي ومصدق دون الرجوع الى القضاء 

لتثبيت وتصديق قرار الصلح العشائري، حيث من شأن ذلك أن يسهل ويختصر الكثير من الإجراءات بين 

  .  الى الصلح العشائري لحل النزاع الواقعالمتخاصمين الذين كانوا قد توجهوا 

 الإعداد على المستوى الرسمي والحكومي للبدء بعملية التسوية في المناطق المتاحة سياسياً بعد تقييم .ه

عملية التجربة في قراوة بني زيد وبيرنبالا وبيتونيا بالمشاركة بين سلطة الأراضي وهيئات الحكم 

  .المحلي

قراوة بني زيد، بيرنبالا، (يدة التي أقيمت منذ فترة قصيرة في بعض المناطق الفلسطينية باستحضار التجربة الفر

بالتعاون فيما بين وزارة التخطيط وسلطة الأراضي، فإنه يجب البدء بالإستعداد من قبل كافة الجهات ) بيتونيا

حة سياسياً أمام السلطة  المختصة، والإعداد على المستوى الرسمي لأعمال التسوية في كافة المناطق المتا
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الفلسطينية، وذلك سيحسن أداء القطاع الخاص والخدمات المقدمة من قبله الى المواطن، وذلك من خلال إتساع 

 .دائرة الإقراض التي ستصبح متاحة لقطاع الأعمال

      .تصنيف إستخدام الأراضي لأغراض التنظيم. و

في العديد من الحالات عند ) راعي، صناعي، تجاري، سكنز( يتم تصنيف إستخدام الأراضي لأغراض التنظيم

تسجيلها بشكل فردي، الأمر الذي يتطلب إجراءات معقدة وطويلة، ويقترح أن يتم تصنيف الأراضي وفق آلية 

منهجية مدروسة شاملة وتعديل وتصنيف الإستخدام ورقياً، بدل من أن يقوم المواطن بعملية التغيير شخصياً 

 .ر الحكومية بنفسهومتابعة الدوائ

  .أسواق وتخمين الأراضي. ح

إن كون سوق الأراضي في فلسطين سوق غير منظمة من جهة، وسوق ثانوية من جهة اخرى، فإن ذلك يؤمن 

الأرضية الخصبة لتجار الأراضي للقيام بالمضاربات عليها، وتحديد أسعار الأراضي بالكيفية التي يريدونها والحد 

. الأراضي ليس بعيداً عن ذلك، يؤثر التخمين أيضاً، بشكل أو بآخر، على أسعار الأراضيوتخمين . من المنافسة

وعليه فلا بد من وضع آليات وسياسات واضحة المعالم، لتقييم عملية التخمين ونشاط المخمنين سعياً لتحويل سوق 

  .     الأراضي من سوق ثانوية الى رئيسية، ومن سوق غير منظمة الى سوق منظمة

  

  )   شهرا48ً-25(لمدى البعيد ا

هناك إحتياجات للقطاع الخاص تتطلب أن تقوم سلطة الأراضي بتلبيتها حتى يتسنى لها أن تنجز أكبر عدد من 

معاملات الأراضي بكفاءة وشفافية، الأمر الذي يتطلب التعاون البناء بين رئاسة الوزراء والوزارات ذات العلاقة، 

جاءت التوصيات على مستوى المدى البعيد لتعكس متطلبات بنيوية في . لية والبشريةإضافة الى رصد الموارد الما

ان الغرض من استعراضها هي رغبة القطاع الخاص . اساسها تهدف الى ادخال اصلاحات على قطاع الاراضي

 كفيلة بالبدء اذ انها خطوات يرى القطاع الخاص انها قد تكون. في ترسيخها ومطالبة الحكومة بدراستها واعتمادها

كما ويقترح القطاع الخاص ان يكون . في عملية اصلاح جذرية ضرورية لتنمية القطاع الخاص على اسس سليمة

 . شريكاً في عملية التوجيه للاصلاح حتى تتم بشكل يحقق مصالح جميع الاطراف

  :تطوير الهيكل التنظيمي وبناء قدرات سلطة الأراضي الفلسطينية من خلال. أ
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